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ملخص

لقــد اكــدت اغلــب التشــريعات علــى اهميــة الــزام الطبيــب كغيــره مــن اصحــاب المهــن 
الحــرة بعمــل وثيقــة التاميــن ليغطــي مســؤوليته المدنيــة المهنيــة تجــاه الغيــر ويؤمــن ضــد 
الاضــرار التــي تلحــق بالمريــض نتيجــة للخطــأ الطبــي او عــدم تحقــق النتيجــة المرجــوة فــاذا مــا 
ترتبــت مســؤولية الطبيــب تصبــح شــركات التاميــن ملزمــة بحســب العقــد المبــرم مــع الطبيــب 
بدفــع تعويــض للمريــض يتناســب مــع الاقســاط التــي دفعهــا الطبيــب فنظــام التاميــن فــي 
المجــال الصحــي يســاهم فــي تحمــل قــدر مــن التعويــض تدفعــه شــركة التاميــن و هــذا النظــام 

انتشــر فــي معظــم دول العالــم و نحتــاج لتفعيلــه فــي العــراق.

Summary

  Most legislations affirmed on the importance of obligating the doctors 
by insurance policy, just like other professions, to cover his professional 
civil responsibility toward others, and to have an insurance against the 
damage that could happen to patients, due to medical mistake or due 
to not achieving the required results, so if any of that happened, the 
insurance company will be obligated, according to the contract, to pay 
a compensation to the patients, that fits the fees that was paid to the 
doctor, so, the insurance in the medical industry will contribute to paying 
some of the compensation by the insurance company, the insurance 
system is spread worldwide, and should be activated in Iraq.
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المقدمة

تعــد مهنــة الطــب مــن اســمى المهــن و اقدســها وهــي نــوع خــاص لا شــبيه لــه بيــن المهــن 
الاخــرى، فهــي ممارســة فنيــة واخلاقيــة هدفهــا خدمــة انســانية يســتحق فيهــا الطبيــب الثقــة التــي 
يودعهــا فيــه المريــض، و التــي تســتوجب احتــرام كرامتــه و كرامــة المريــض و تقديــم اقصــى 
درجــات الرعايــة و العنايــة بــه، ولمــا كان الطبيــب يتعامــل مــع حيــاة الانســان و ســلامة بدنــه 
لــذا يتحتــم ان تتوفــر لــه الاجــواء الامنــة لممارســة عملــه لمــا فــي مهنــة الطــب مــن صعوبــة 
و تعقيــد و ان حصــول خطــأ فــي التطبيــق غيــر مقصــود فــي اغلبــه الاعــم وارد فيهــا، وعليــه 
فــأن مــن يمــارس هــذه المهنــة تقــع عليــه مهــام ثقيلــة و جســيمة، تحتــاج مــن المشــرع اولا ومــن 
المجتمــع ومــن وســائل الاعــلام ثانيــا بالتنظيــم لقوانيــن كافيــة لتاميــن مســؤولية الطبيــب و تحمــل 
العــبء معــه و تهيئــة لــدور وســائل الاعــلام فــي تثقيــف المجتمــع فــي كيفيــة التعامــل اذا مــا 
حصــل مكــروه لمصــاب يخصهــن و تفهــم دور الطبيــب. انســجاما مــع مجتمعــات و قوانيــن 

الــدول المتقدمــة.
وقــد صــدر فــي العــراق قانــون رقــم 26 لســنة 2013 وبيــن فــي الاســباب الموجبــة 
الهــدف منــه تنظيــم حمايــة الاطبــاء مــن الاعتــداءات و الابتــزاز الــذي يواجهونــه الا ان القانــون 
ــم يبحــث فــي اثــار  كان غيــر كافــي فــي تنــاول المســؤولية المدنيــة وبيــن الحمايــة الجنائيــة ول
التأميــن و  مكانيــة تحمــل الدولــة مــن خــلال شــركات  المســؤولية المترتبــة علــى الطبيــب واإ
المجتمــع هــذه المســؤولية تضامنــا مــع الطبيــب الــذي يدفعــه لمزيــد مــن الزخــم والعطــاء لمــا فيــه 

خدمــة للمجتمــع.

اهمية البحث
اثــرا  اكبــر المســؤوليات و اكثرهــا  الملقــاة علــى عاتــق الطبيــب مــن  المســؤولية  تعــد 
ماديــا و امنيــا، ذلــك ان النفــس البشــرية هــي المــادة الموضوعيــة لهــذه المهنــة وان الاخطــاء 
الحاصلــة فيهــا مختلفــة عــن غيرهــا، ممــا دفــع دولا عديــدة الــى اصــدار قوانيــن تؤمــن للطبيــب 
اثــار مســؤوليته لأداء عملــه ، علــى خــلاف الحــال فــي التشــريع العراقــي حيــث نشــهد عــزوف 
الاطبــاء عــن ممارســة دورهــم الحقيقــي و الضــروري فــي اســعاف المرضــى وعــدم التدخــل فــي 
حــالات يراهــن فيهــا الطبيــب علــى نفســه ، فــاذا ادى واجبــه وحصــل ضــرر للمريــض، عــاد ذلــك 

بالوبــال عليــه ماديــا ومعنويــا و احيانــا قــد يــؤدي الــى ان يفقــد حياتــه.

مشكلة البحث
برغــم الاحتــراف الــذي رافــق ولادة مهنــة الطــب فانــه كغيــره مــن ســائر المهــن يتحتــم 
ورود الخطــأ فيــه و يبــرز التناقــض الواضــح بيــن القوانيــن التــي تؤمــن اداء هــذه المهنــة والتــي 
هــي غيــر كافيــة لتأميــن مســؤولية الطبيــب والقوانيــن التــي تحمــي المريــض والتــي هــي الاكثــر 
بالمطالبــة بهــا فــي اغلــب دراســاتنا القانونيــة، فتكمــن مشــكلة البحــث فــي عــدم كفايــة القواعــد 
العامــة او القوانيــن الخاصــة ممــا انعكــس علــى الواقــع الصحــي فــي المجتمــع العراقــي بالرغــم 
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مــن صــدور قانــون لحمايــة الاطبــاء رقــم 26 لســنة 2013 و صــدور قانــون تنظيــم اعمــال 
التاميــن رقــم 10 لســنة 2005 العراقــي الا انهــا لــم تفــي بالغــرض.

اهداف البحث
يهــدف البحــث الــى ايجــاد الوســائل الكفيلــة لتاميــن حمايــة مدنيــة مناســبة مــن اثــار 
المســؤولية المترتبــة علــى عمــل الطبيــب ومحاولــة تجنيبــه دفــع تعويــض مبالــغ لاســتمراره فــي 
اداء دوره فــي خدمــة المجتمــع، ســيما وان المشــرع العراقــي اصــدر قانــون لحمايــة الاطبــاء فــي 
محاولــة منــه لمعاجلــة مــا قــد يوفــر للطبيــب مــن اجــواء مناســبة لأداء دوره فــي المجتمــع الا 
انــه يفتقــر الــى نظــام للتأميــن الالزامــي كمــا هــو الحــال فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة 
وغيرهــا مــن الــدول التــي اتخــذت خطــوات فعالــة فــي هــذا المجــال و جعلــت التأميــن الزامــي 

لمــا فيــه مــن مصلحــه للطبيــب و المريــض فــي ان واحــد.

منهج البحث
يقــوم علــى المنهــج التحليلــي المقــارن لمــا جــرى عليــه العمــل فــي الــدول التــي نظمــت 
التأميــن مــن المســؤولية فــي المجــال الطبــي ووضــع وتطويــع القواعــد العامــة لمــا يوفــر بيئــة 
مناســبة لأداء الطبيــب مهامــه الانســانية بأفضــل حــال بعيــدا عــن مــا يواجهــه مــن مخاطــر 

فــي تعاملــه مــع الافــراد.

خطة البحث
يتكــون البحــث مــن ثــلاث مباحــث، الاول بعنــوان مفهــوم التاميــن مــن المســؤولية، 
والثانــي، تكييــف المســؤولية فــي المجــال الطبــي، والمبحــث الثالــث، بعنــوان حكــم تحقــق 

الطبيــب. مســؤولية 
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المبحث الاول

نتنــاول فــي المبحــث الاول مفهــوم التأميــن مــن المســؤولية فــي المجــال الطبــي فــي 
مطلــب اول، ثــم نبيــن اهميــة الـــتأمين فــي المجــال الطبــي فــي مطلــب ثانــي.

المطلب الاول: مفهوم التأمين من المسؤولية في المجال الطبي
فــي نطــاق التجــارة البحريــة لكثــرة  فــي فرنســا  التأميــن مــن المســؤولية  ظهــر مفهــوم 
مخاطرهــا،  واول مــا ظهــر كنظــام تابــع للتأميــن البحــري كان ضــد اخطــاء القبطــان، ثــم 
تطــور ســريعا واثــر علــى بقيــة المياديــن، ومــن بينهــا المجــال الطبــي، اذ ظهــرت امــام الاطبــاء 
مخاطــر جديــدة لــم تكــن ســابقا معروفــة، ممــا اســتدعت الحاجــة الــى ايجــاد هكــذا عقــد مــع 
الافــراد فــي جميــع المجــالات، الا ان المجــال الطبــي يعــد مــن اكثرهــا حاجــة لهــذا النظــام لتعقــد 
وخطــورة عمــل الطبيــب، والتأميــن هــو عقــد الهــدف منــه ضمــان المؤمــن لــه ضــد رجــوع الغيــر 
الــذي يريــد تعويضــاً لمــا اصابــه مــن ضــرر)1(، وعرفــه المشــرع العراقــي فــي الفقــرة الاولــى مــن 
المــادة )983( و الاردنــي فــي المــادة )920( والجزائــري فــي المــادة )919( والاماراتــي فــي 
المــادة )3()2(، واغلبهــا تذهــب لمعنــى واحــد  وهــو عقــد مــن العقــود الاحتماليــة يضمــن المؤمــن 
بمقتضــاه تعويــض المؤمــن لــه عــن الاضــرار التــي تلحقــه جــراء رجــوع الغيــر عليــه بدعــوى 
المســؤولية فــي مقابــل دفــع مبلــغ محــدد ســلفا – القســط – يدفعــه المؤمــن لــه فــي فتــرات دوريــة 

عاديــة.
يشــمل  بــل  التعويــض،  مبلــغ  علــى  التعريــف  لهــذا  وفقــا  المؤمــن  التــزام  يقتصــر  ولا 
كذلــك كافــة مصروفــات دعــوى المســؤولية التــي قضــي بهــا)3(، ويمكــن القــول ان التأميــن مــن 
المســؤولية الطبيــة عقــد يضمــن المســؤولية للطبيــب مــن رجــوع المريــض الــذي اصابــه ضــرر 
جــراء الاخطــاء الطبيــة، ويتكــون هــذا العقــد بصفــة اساســية مــن ثلاثــة اطــراف وهــم المؤمــن 
)شــركة التأميــن(، والمؤمــن لــه )الطبيــب(، والمســتفيد )المريــض(. والاصــل فــي التأميــن ان 
يكــون اختيــاري كالتأميــن علــى الحيــاة و الامــوال وكذلــك التأميــن فــي المجــال الصحــي، الا اننــا 
نجــد ان المشــرع الفرنســي فــرض التأميــن الاجبــاري مــن المســؤولية عــن مخاطــر العــلاج، اي 
فــي حالــة عــدم امكانيــة اثبــات الخطــأ ليضمــن تعويــض المضروريــن بمقتضــى قانــون 4 مــارس 
ســنة 2002. وكذلــك جعــل المشــرع الجزائــري التأميــن الزاميــا بالأمــر رقــم 7/75 المــؤرخ فــي 
25 ينايــر 1995 المتعلــق بالتأمينــات ولقــد نصــت المــادة 167 منــه علــى انــه )يجــب علــى 
المؤسســات الصحيــة المدنيــة وكل اعضــاء الســلك الطبــي و الصيدلانــي ومــن فــي حكمهــم 
ان يكتتبــوا تأمينــاً لتغطيــة مســؤوليتهم المدنيــة المهنيــة تجــاه مرضاهــم وتجــاه الغيــر(. وكذلــك 
نصــت المــادة 169 منــه علــى انــه )يجــب علــى المؤسســات التــي تقــوم بنــزع او تغييــر الــدم 
البشــري مــن اجــل الاســتعمال الطبــي ان تكتــب تأمينــاً ضــد العواقــب المضــرة التــي قــد يتعــرض 

)1( د. عبد الرزاق السنهوري – الوسيط، ج 7، ط 3، دار النهضة العربية، 1990، ص 1391.
)2( القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 1951 المعــدل، القانــون المدنــي الاردنــي رقــم 130 لســنة 1976، القانــون المدنــي 

الجزائــري رقــم 75 لســنة 1975، قانــون شــركات ووكلاء التأميــن الاماراتــي رقــم 9 لســنة 1948.
)3( محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، ج2، مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1990، ص231.
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لهــا المتبرعــون بالــدم والمتلقــون لــه، وبالرغــم مــن نــص المشــرع الجزائــري علــى الزاميــة التأميــن 
الا انــه لــم يراعــي خصوصيــة المجــال الطبــي حيــث اخضعــه للقواعــد العامــة فــي التأميــن 
مــن المســؤولية ويعــد مشــكلة تواجــه الاطبــاء عنــد الاكتتــاب بوثيقــة التأميــن)4(، وعقــد التاميــن 
يتضمــن تغطيــة النتائــج المترتبــة عــن المســؤولية التــي حددتهــا المــادة 124 مــن القانــون 
المدنــي الجزائــري اي انهــا تغطــي الاضــرار الماديــة والمعنويــة و الجســدية التــي تصيــب 
الغيــر. وكذلــك نجــد ان المشــرع فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة شــرعت قانــون ســمي 
بقانــون المســؤولية الطبيــة رقــم 10 لســنة 2008 الــذي الــزم الاطبــاء بإجــراء التأميــن الالزامــي 
ضــد المســؤولية عــن الاخطــاء المهنيــة وكان المشــرع قــد نظــم عقــد التأميــن فــي قانونــه المدنــي 
واعتبــره مــن عقــود الغــرر فــي المــواد 10026، 10036 ميــزه عــن غيــره مــن العقــود. ونظــم 

المشــرع العراقــي احــكام عقــد التأميــن فــي المــواد )983، 1007(.
بالرغــم مــن مــا يبــدو ان التأميــن يخــص الطبيــب الا ان الحقيقــة التطبيقيــة فــي ذلــك 
تصــب فــي مصلحــة المريــض لأنــه ســيضمن تعويضــه ســواءاً وفقــا للقواعــد العامــة فــي 
المســؤولية المدنيــة ام مــن خــلال عقــد التأميــن الــذي ابرمــه الطبيــب مــع شــركة التأميــن 
وتوجــد دول ذهبــت ابعــد مــن ذلــك كالمشــرع المصــري الــذي اعطــى الصفــة الامــرة للنصــوص 
المنظمــة لعقــد التأميــن والتــي تســتهدف حمايــة المســتأمنين)5(، وحضــر فــي المــادة 753 
الاتفــاق علــى مخالفتهــا مالــم يكــن ذلــك فــي مصلحــة المســتأمن، ذلــك ان التأميــن يعــود 
بالمنفعــة الماديــة والمعنويــة ســواء للطبيــب او المريــض المســتفيد مــن التأميــن عنــد تحقــق 
الخطــر المؤمــن منــه)6(، ويلاحــظ ان عقــد التأميــن الــذي يبرمــه الطبيــب هــو عقــد مهنــي، 
فهــو يغطــي الخطــر الــذي نتــج عــن خطــأه اثنــاء قيامــه بعملــه، فالخطــر مرتبــط بممارســة 
المهنــة، وهــو يختلــف عــن التأميــن الــذي يبرمــه المهنــي كشــخص عــادي)7(، وكان الاجــدر 
ابــراز خصوصيــة فــي عقــد التأميــن فــي المجــال الطبــي او تمييــزه بخصائــص تميــزه لمــا لهــذه 

المهنــة مــن اهميــة ســواءاً للطبيــب او للمريــض.

المطلب الثاني: اهمية التأمين في المجال الطبي
ان التأميــن فــي الواقــع هــو ظاهــرة قانونيــة واجتماعيــة واقتصاديــة يتمثــل فــي تعــاون 
الجماعــة علــى التخفيــف مــن حــدة الاضــرار الناجمــة عــن تحقــق الحــوادث وذلــك باقتســامها 
فيمــا بينهــم)8(. كمــا ان لــه مظهــر قانونــي يتمثــل بعقــد التأميــن والــذي بمقتضــاه يتــم تحويــل 
عــبء الاخطــار مــن عاتــق الشــخص المعــرض لهــا الــى شــخص او هيئــة مختصــة بتحمــل 
الاخطــار لقــاء دفعــه مبالــغ ماليــة محــددة)9(، وللتأميــن مظهــر فنــي، حيــث تقــوم شــركة التأميــن 

)4( عبد القادر ازمر التأمين من المسؤولية المدنية للطبيب،  ط1، دار الفكر الجامعي، مصر، 2011، ص10.
)5( عبد الحكم فودة، تفسير العقد في القانون المدني المصري، دار المعارف، الاسكندرية، 1985، ص379.

)6( فايز احمد عبد الرحمن، المصلحة في التأمين، دار النهضة العربية، 2003، ص9.
)7( محمــد عبــد الظاهــر حســين، التأميــن الاجبــاري مــن المســؤولية المدنيــة المهنيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1994، 

ص26.
)8( ســهير حســين جميــل، الالتــزام بإعــلان الخطــر فــي التاميــن فــي القانــون العراقــي، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد، كليــة 

القانــون، 1974، ص7.
)9( حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج3، دار وائل للنشر، ط1، عَمان، 2006، ص5.
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بتغطيــة الخطــر بعــد تعاقدهــا مــع الطبيــب الــذي يســدد لهــا اقســاطاً ثابتــة، وهــذان المظهــران 
يخدمــان شــركة التأميــن والطبيــب اذ يســعى الطبيــب لتأميــن نفســه مــن خطــر او حــادث يخشــى 
وقوعــه، ويلتــزم المؤَمــن مقابــل ســداد قســط محــدد بتغطيــة هــذا الخطــر وتعويــض المســتأمن 
عنــه)10(، ولغــرض انســيابية العمــل بالمجــال الطبــي، بــات مــن الضــروري الاخــذ بنظــام التأميــن 
مــن المســؤولية الطبيــة وتجــاوز المســؤولية القائمــة علــى اســاس الخطــأ، فتصبــح مســؤولية 
الطبيــب دون خطــأ قائمــة علــى اســاس التأميــن، وذلــك قياســاً علــى نظــام التأميــن عــن حــوادث 
الســيارات كقانــون رقــم 52 لســنة 1980 العراقــي، او حــوادث العمــل، فيتفــرغ الاطبــاء لأداء 
مهامهــم بعيــدا عــن اروقــة القضــاء، فيجــب ان يكــون التأميــن شــرط الزامــي لممارســة مهنــة 
الطــب، وتفعيــل دور الدولــة مــن خــلال شــركة التأميــن الوطنيــة علــى اداء دورهــا الحقيقــي فــي 
اســناد الاطبــاء خصوصــا وان قانــون تنظيــم اعمــال التأميــن رقــم 10 لســنة 2005 نصــت 
المــادة الرابعــة منــه بأنــه )يجــوز الاتفــاق بيــن مجموعــة مــن الاشــخاص لتعويــض مــن تلحقــه 
خســارة معينــة منهــم مــن صنــدوق تجمــع فيــه تبرعاتهــم باعتمــاد مبــدأ التضامــن الاجتماعــي 
التعاونــي وتحمــل الخســارة بشــكل متســاوي بيــن اعضائــه(، وفــي هــذه المــادة اشــارة الــى اهميــة 
التعــاون فــي تخفيــف العــبء المالــي عمــن يقــع عليــه تعويــض الاضــرار، كمــا ان قانــون 
شــركات ووكلاء التأميــن رقــم 49 لســنة 1960 العراقــي بيــن انــواع التاميــن فــي المــادة الثانيــة، 
ومنهــا التاميــن علــى الحيــاة، ضــد الحريــق، حــوادث العمــل، التأميــن البحــري، التأميــن علــى 
رؤوس الامــوال، وتكلمــت المــادة بشــكل عــام عــن انــواع التأميــن ونحتــاج الــى ادراج التأميــن 

فــي المســؤولية الطبيــة للطبيــب بشــكل منفــرد ومتخصــص ومتميــز لمــا لــه مــن اهميــة.

المطلب الثالث: تمييز التأمين من المسؤولية عن شرط الاعفاء من المسؤولية
لمــا كان التأميــن مــن المســؤولية لا يقــف بالعلاقــة بيــن طرفيــه بــل يمتــد الــى شــخص 
ثالــث )المضــرور( الــذي يســتطيع ان يحصــل مــا يجبــر هــذا الضــرر بفضــل التأميــن، وعليــه 
فــان التأميــن مــن المســؤولية قــد يختلــط مــع غيــره مــن النظــم ومنهــا الاعفــاء مــن المســؤولية، 
حيــث ان المؤمــن لــه فــي التاميــن مــن المســؤولية يهــدف دائمــا الــى تلافــي نتائــج مســؤوليته 
المدنيــة قِبَــلَ الغيــر بحيــث يســترد مــن المؤمــن المبالــغ التــي دفعهــا للمضــرور كتعويــض عمــا 
احدثــه لــه مــن ضــرر فانــه لذلــك قــد يعتبــره البعــض)11( مــن قبيــل الاعفــاء مــن المســؤولية، 
والتأميــن مــن المســؤولية نظــام مــن شــأنه ان يزيــد مــن ضمانــات الطبيــب فــي التخفيــف مــن 
مســؤوليته فــي التعويــض ولهــذا عمــل المشــرعون علــى تشــجيعه لمــا فيــه مــن مصلحــة تعــود 
علــى الجميــع فهــو يختلــف عــن الاعفــاء مــن المســؤولية والــذي يهــدف اساســاً الــى ابعــاد 
المســؤولية عــن المســؤول مســبقاً، فالخطــر المالــي الــذي قــد يمــس الذمــة الماليــة هــو الــذي يدفــع 
الشــخص الــى التاميــن، كمــا انــه هــو ذاتــه الــذي يدفعــه الــى اشــتراط الاعفــاء مــن المســؤولية، 
الا انــه يوجــد اختــلاف بيــن النظاميــن، ففكــرة التاميــن تقــوم علــى اســاس ان المؤمــن يجمــع عــدد 
غيــر محــدود مــن الاشــخاص لمواجهــة خطــر معيــن، ونشــاط التاميــن لا تمارســه الا مؤسســات 

)10(  محمد حسين منصور، مبادئ عقد التامين، دار الجامعية الجديدة، القاهرة، ط1، 1990، ص11.
)11( ينظــر التقــارب بيــن التأميــن مــن المســؤولية، وشــرط الاعفــاء منهــا، فــي مؤلــف د.محمــود جمــال الديــن زكــي، مرجــع ســابق، 

ج2، ص4.
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او شــركات ينظــم اعمالهــا المشــرع بنصــوص قانونيــة)12(، ولا يجــوز بــأي حــال ان يمــارس 
الافــراد تلــك الاعمــال. امــا الاعفــاء مــن المســؤولية فهــو يختلــف كليــاً، فيتحمــل المضــرور 
عبــئ الضــرر الحاصــل لــه مــن المســؤول نتيجــة الاتفــاق بينهــم، امــا التأميــن مــن المســؤولية 
فهــو عبــارة عــن عقــد بيــن المؤمــن و المؤَمَــن لــه يلــزم بمقتضاهــا تعويــض المضــرور عــن 

الخطــر الــذي يلحــق بــه)13(.

)12( ينظر في ذلك
David Bickel Haupt: General Insurance, 11th Edition, Richard Irwin, Tnc, Lnais 1983 p.44.

)13( حســن علــي الذنــون، المبســوط، مرجــع ســابق، ص159. و د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط، ج7، مرجــع ســابق، 
ص396.
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المبحث الثاني
تكييف المسؤولية في المجال الطبي

نظــرا لأهميــة مســؤولية الطبيــب فــي المجتمــع فنحــاول ان نوضــح طبيعــة مســؤوليته فــي 
اداء مهامــه ونبيــن نوعيــن مــن الالتزامــات مــن حيــث النتيجــة المطلوبــة والغايــة المتوخــاة فــي 

مطلــب اول، ثــم نبيــن طبيعــة عقــد التأميــن مــن المســؤولية فــي مطلــب ثانــي.

المطلب الاول: طبيعة المسؤولية الطبية
نتنــاول هــذا المطلــب فــي فرعيــن، الاول التــزام الطبيــب ببــذل العنايــة، والثانــي، التــزام 

الطبيــب بتحقيــق نتيجــة.

الفرع الاول: التزام الطبيب ببذل عناية
من المســلم به بوجه عام ان القواعد القانونية المدنية، ســواء اكانت العلاقة عقدية، ام 
غيــر عقديــة، بيــن الطبيــب والمريــض، فأنهــا لا تفــرض علــى الطبيــب الالتــزام بشــفاء المريــض 
بــل تلزمــه ببــذل قــدر مــن العنايــة فقــط، بحيــث تبــرء ذمتــه بمجــرد ان يبــذل العنايــة المطلوبــة، 
ولــو لــم تتحقــق نتيجــة الشــفاء، ويحــدد هــذا القــدر الواجــب مــن العنايــة فيمــا يتعلــق بالأطبــاء 
غيــر الاخصائييــن بمعيــار الطبيــب المتوســط اذا وجــد فــي مثــل هــذه الظــروف للطبيــب المدعــى 
عليــه، فيقــام فــي ذلــك وزن للظــروف التــي دعــي فيهــا الطبيــب لتولــي عــلاج المريــض كان 
يعالــج فــي مستشــفى مــزود بأحــدث الآلات والمخترعــات الطبيــة، او فــي مــكان بعيــد عمــا 

وصــل اليــه التقــدم والتكنولوجيــا)14(.
ان الالتــزام ببــذل عنايــة، يعنــي ان الطبيــب موفــي لالتزامــه ســواء تحققــت النتيجــة او 
لــم تتحقــق، وقــد اعتبــر القضــاء العراقــي التــزام الطبيــب التــزام ببــذل عنايــة، وهــذا مــا جــاء فــي 
قــرار لمحكمــة التمييــز)15(، وذلــك مشــروط بــأن يلتــزم الطبيــب ببــذل الجهــد المناســب والعنايــة 
المعتــادة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )251( مــن القانــون المدنــي العراقــي، ويفهــم مــن هــذا 
ان تنفيــذ الالتــزام يتــم اذا بــذل المديــن مــن العنايــة مــا يبذلــه الشــخص المعتــاد، فالطبيــب اذا 
التــزم بعــلاج المريــض، فأنــه لا يلتــزم بشــفائه، وانمــا يتوخــى الدقــة والاصــول الفنيــة الطبيــة 
فــي العــلاج)16(، ولكــن قــد يتبيــن مــن الظــروف ان المديــن اراد ان يبــذل العنايــة التــي اعتــاد 
ان يبذلهــا فــي شــؤونه الخاصــة، لا العنايــة التــي يبذلهــا الشــخص المعتــاد، وفــي هــذه الحالــة، 
اذا بــذل المديــن هــذا القــدر مــن العنايــة، يكــون قــد وفــى بالتزامــه، وهــو مــا بينتــه احــكام الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة )251( مــن القانــون المدنــي العراقــي، والتــي تنــص ) مــع ذلــك يكــون المديــن 
قــد وفــى بالتزامــه اذا بــذل فــي تنفيــذه مــن العنايــة مــا اعتــاده فــي شــؤونه الخاصــة متــى تبيــن 

مــن الظــروف ان المتعاقديــن قصــدا ذلــك(.
)14( ســليمان مرقــص، الوافــي فــي شــرح القانــون المدنــي، فــي الالتزامــات، ج2، مجلــد 2، فــي الفعــل الضــار والمســؤولية المدنيــة، 

ط5، 1988، ص398.
)15( قرار محكمة التمييز المرقم 133\م2\2001 في 23\12\2001، مجلة العدالة، العدد 3، 2002، ص55. 

)16( د. عبد المجيد الحكيم، احكام الالتزام، الجزء الثاني، ط2، المكتبة القانونية، 2008، ص29.
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الفرع الثاني: التزام الطبيب بتحقيق نتيجة
مــن المتفــق عليــه ان قواعــد القانــون المدنــي، وانطلاقــا مــن محلهــا تفيــد ان التــزام 
المديــن هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة معينــة بذاتهــا، فــان لــم تتحقــق النتيجــة المتفــق عليهــا بيــن 
الدائــن و المديــن فــأن مســؤولية الملتــزم تقــوم بمجــرد ان يتخلــف تحقيــق هــذه النتيجــة، واذا 
اراد المديــن نفــي مســؤوليته، فعليــه اقامــة الدليــل عــن الســبب الاجنبــي الــذي منــع تحقــق 
النتيجــة المتفــق عليهــا، ويــرى البعــض ان )مســؤولية الطبيــب عــن التزامــه محــدد بالســلامة 
تمثــل التــزام بتحقيــق نتيجــة()17(. فنجــد مثــلا ان مرضــى القصــور الكلــوي عنــد عمليــة الغســل 
او التصفيــة قــد يتعــرض المريــض الــى انتقــال فايــروس التهــاب الكبــد او الوفــاة الناتجــة عــن 
زيــادة التعــرض للأشــعة بســبب الخلــل فــي الجهــاز المنظــم، فــلا تتحقــق مســؤولية الطبيــب فــي 
الالتــزام بتحقيــق نتيجــة حتــى ولــو كان العيــب موجــودا فــي الالــة المســتعملة ويصعــب كشــفه. 
الا انــه طبقــا للقواعــد العامــة، فيجــب اقامــة الدليــل علــى ان الضــرر راجــع لســبب اجنبــي لا 
يــد لــه فيــه، كأن تكــون فســاد فــي الادويــة العلاجيــة، او خطــأ فــي تحليــل الــدم، او تلــوث عنــد 
نقلــه، وغيرهــا، ســيما وان المشــرع يفتــرض بــأن مجــرد عــدم تنفيــذ الالتــزام بنتيجــة يعــزى الــى 
خطــأ الطبيــب ولا يســمح لــه بالتخلــص مــن المســؤولية بــان يثبــت انــه بــذل مــا بوســعه ولكنــه 
بالرغــم مــن ذلــك لــم يفلــح فــي تحقيــق النتيجــة التــي قصــد اليهــا المريــض)18(، وعلــى الطبيــب 
ان اراد درء المســؤولية عنــه ان ينفــي علاقــة الســببية بيــن الضــرر الــذي اصــاب المريــض 
والخطــأ الــذي وقــع، وذلــك بــأن يثبــت ان القــوة القاهــرة، كالحــادث الفجائــي مثــلا، او خطــأ 

المريــض، هــو الــذي حــال بينــه وبيــن تحقيــق النتيجــة.

المطلب الثاني: طبيعة عقد التأمين من المسؤولية
لا شــك فــي ضــرورة ان يغطــي عقــد التأميــن مــن المســؤولية الطبيــة شــقي المســؤولية 
المدنيــة للطبيــب حيــن لا يجــوز ان يقتصــر علــى احدهمــا دون الاخــر)19(، حيــث اختلفــت 
التقصيريــة  المســؤولية  ام  فقــط  العقديــة  المســؤولية  يغطــي  التأميــن  ان  هــل  حــول  الآراء 
ايضــا، ويوجــد رأيــان فــي ذلــك، فبعــض الفقــه يوجــب تعميــم مفهــوم المســؤولية المدنيــة بحيــث 
يشــمل كلا المســؤوليتين، فــي حيــن ذهــب رأي اخــر علــى قصــر التأميــن علــى المســؤولية 
التقصيريــة)20(، ويبــدو ان الاتجــاه الثانــي يحــد مــن نطــاق التاميــن مــن المســؤولية ومــن ميــزة 
الضمــان التــي يقدمهــا هــذا التأميــن. والمفــروض اذا ورد تعبيــر المســؤولية المدنيــة بــلا تحديــد 

ان يشــمل نوعــي المســؤولية.

)17( علي هادي علوان، شرط الاعفاء من المسؤولية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون، 1990، ص15. 
)18( د. حســن علــي الذنــون، النظريــة العامــة للالتزامــات، مصــادر الالتــزام، احــكام الالتــزام، مطبعــة الجامعــة المســتنصرية، 

1976، ص21.
)19( محمد حسين منصور، المسؤولية المدنية، منشاة المعارف، الاسكندرية، ط1، ص141.

)20( د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل، التأمين من المسؤولية، دار النهضة العربية، 1995، ص81.
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المطلب الثالث: حدود التأمين
ان التأميــن يغطــي جميــع الاضــرار التــي نــص عليهــا القانــون، والتــي لا تخالــف النظــام 
العــام والآداب العامــة، فبعــض الاضــرار التــي يغطيهــا العقــد، يتــم التعويــض عنهــا اذا كانــت 
موافقــه للقانــون، ومنهــا عقــد التاميــن مــن المســؤولية الطبيــة، والــذي يغطــي جميــع الاضــرار 
الجســدية او الماديــة او المعنويــة الواقعــة او المحتملــة)21(، فيغطــي التأميــن المســؤولية المدنيــة 
والتقصيريــة التــي تنتــج عــن النشــاط الطبــي للطبيــب المؤمــن لــه، ممــا يعطــي فرصــة للمريــض 
او للورثــة، المطالبــة بالتعويــض مــن اكثــر مــن محــل، وان عقــد التأميــن مــن المســؤولية تســري 
عليــه احــكام المبــدأ التعويضــي الــذي يجيــز التأميــن مــن الاضــرار بوجــه عــام، والــذي ينــدرج 
التأميــن مــن المســؤولية تحــت لوائــه، اي ان للتأميــن حــدود مــن حيــث القيمــة، فيمكــن القــول ان 
)العقــد الــذي يبرمــه الطبيــب تامينــا لمســؤوليته، لا يعــدو ان يكــون عقــد تعويــض الهــدف منــه 
جبــر الضــرر الــذي يلحقــه نتيجــة الحكــم بالتعويــض عليــه فــي حــدود مبلــغ المؤمــن لــه()22(، 
فالمؤمــن يلتــزم بالتعويــض المســتحق، دون اتخاذهــا وســيلة مــن المريــض للاثــراء مــن خلالــه 
وتبيــن المــادة 768 و 769 مــن القانــون المدنــي المصــري ، نطــاق مــا يشــمله عقــد التأميــن، 
باســتثناء حالتــي الغــش والخطــأ الجســيم، فــلا يجــوز الاتفــاق علــى التأميــن مــن المســؤولية 
الجنائيــة مثــلًا)23(، او ان لا يضمــن الطبيــب خطــراً معينــاً، كأن يعمــل خــارج اختصاصــه 
ويطالــب بــان لا يســال ان اخطــأ)24(، ممــا يعنــي ان التأميــن للطبيــب فــي اعمــه الاغلــب يضمــن 

الخطــأ غيــر المقصــود وبحســن نيــة مــع اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لذلــك.
ونــرى بدورنــا ان التأميــن فــي المجــال الطبــي يجــب ان يشــمل جميــع مــا يتعــرض لــه 
الطبيــب مــن خطــر، يرتــب مســؤوليته نتيجــة لذلــك، ممــا يضطــره لدفــع مبالــغ ماليــة كبيــرة، 
فيأتــي دور التأميــن فــي تغطيــة هــذه الاضــرار وتخفيــف المســؤولية ورفــع العــبء عــن الطبيــب، 

ليــؤدي دوره بــكل مهنيــة واتقــان.

 د. ابراهيــم صالــح عطيــة، العوامــل المؤثــرة فــي تقديــر التعويــض عــن الفعــل الضــار، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون  )( 21
بابــل، 2005، ص155 .جامعــة 
.د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء السابع، مرجع سابق، ص1973  )( 22
.ابراهيم الدسوقي ابو الليل، مرجع سابق، ص88  )( 23
.محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص288  )( 24
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المبحث الثالث:
حكم تحقق مسؤولية الطبيب

اذا اخطــأ الطبيــب فــي تنفيــذ التزامــه وترتــب علــى هــذا الخطــأ ضــرر اصــاب المريــض، 
ونســب الضــرر الــى ذلــك الخطــأ بــأن قامــت العلاقــة الســببية بينهمــا، فهنــا تكمــل عناصــر 
المســؤولية ويترتب على الطبيب ان يقوم بالتعويض عن ذلك الضرر الذي حدث للمريض 
نتيجــة خطــأه، وهــذا التعويــض هــو حكــم المســؤولية التــي تترتــب علــى الطبيــب والتــي امــا ان 
تكــون مســؤولية عقديــة او تقصيريــة، وبالتالــي فــأن التعويــض يقــدر بقــدر الضــرر ولا يزيــد 
التعويــض ولا ينقــص، وعليــه نتنــاول التعويــض مــن حيــث المفهــوم الاجتماعــي لــه وماهيتــه 

وانواعــه وعناصــره فــي مطلبيــن كالاتــي.

المطلب الاول: المفهوم الاجتماعي للتعويض
ان التعويــض عــن المســؤولية يثيــر مشــكلة فــي اغلــب التقنينــات المعاصــرة ومنهــا مــا 

يثيــره فــي اطــار النظــام الوضعــي الفرنســي والــذي بــدوره انقســم الــى اتجاهيــن:
يعبــر الاتجــاه الاول عــن موقــف القضــاء ويعكــس )مــدى اســتغراق منطــق التأميــن 	 

لفكــرة المســؤولية والتــي اصبحــت مفهومــاً صوريــاً مقيمــاً لإلــزام بالتعويــض()25(. 
فغايــة التأميــن توزيــع تبعــة المخاطــر الملازمــة لبعــض مظاهــر النشــاط الانســاني، 
فمــع وضــع المســؤولية تحــت وصايــة التأميــن، يتبــدل المصطلــح المعبــر عــن 
المشــكلة التــي يثيرهــا تعويــض ضحايــا الحــوادث وبذلــك ســاهم التأميــن مــن خــلال 
تعزيــز الوظيفــة التعويضيــة للمســؤولية المدنيــة، فــي تأكيــد تمايزهــا المطلــق عــن 

المســؤولية الاخلاقيــة.
اما الاتجاه الثاني، فيعبر عن موقف المشــرع الذي ســعى عندما ادرك حقيقة ما 	 

فرضــه الظــرف الاجتماعــي الــى )اســتبدال المســؤولية بنظــام ســيكفل تحمــل تبعــة 
المخاطــر وتوزيعهــا بيــن اعفــاء الجماعــة مــن خــلال الضمــان الاجتماعــي()26(، 

ومــن هنــا بــدأت التشــريعات تســتجلي فكــرة التعويــض واهميتهــا.

المطلب الثاني: ماهية التعويض
قلنا انه اذا توافرت اركان المســؤولية عقدية كانت ام تقصيرية، وامكن اثباتها، ترتب 
حكمهــا وهــو التعويــض ويعــرف التعويــض بأنــه )مبلــغ مــن النقــود او ايــة ترضيــة مــن جنــس 
الضــرر تعــادل مــا لحــق المضــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب كانتــا نتيجــة طبيعيــة 
للفعــل الضــار( )27(. وهنــاك مــن يعرفــه بأنــه )مبلــغ مــن النقــود يســاوي المنفعــة التــي كان 

)25( حسن عبد القدوس، الحق في التعويض، دار النهضة العربية، بلا ط، ص124.
)26( حسن عبد القدوس، الحق في التعويض، مرجع سابق، ص 125.

)27( ابراهيم صالح عطية الجبوري، مرجع سابق، ص8.
رفضــت محكمــة اســتئناف فرســاي عــام 1988 الحكــم بتعويــض ام وعنــد طعنهــا بالنقــض فــي الحكــم رفضــت المحكمــة النقــض 
لان فــرض ان الاشــعاع هــو الــذي رفــع نســبة احتمــال الاصابــة الموجــودة أساســاً لــدى الام هــو فــرض غيــر مؤكــد وان كان احــد= 
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يحصــل عليهــا الدائــن لــو نفــذ المديــن التزامــه عــن النحــو الــذي يقضــي بــه مبــدأ حســن النيــة 
والثقــة المتبادلــة بيــن النــاس( )28(، فالتعريــف المتقــدم يركــز علــى ان التعويــض هــو مبلــغ مــن 
ــد  النقــود فــي حيــن ان اكثــر المراجــع تشــير الــى ان التعويــض قــد لا يكــون نقــدي اذا مــا تول

للقاضــي قناعــة بــأن التعويــض بمقابــل هــو اجــدى فــي بعــض الحــالات.
ان التعويــض هــو وســيلة القضــاء لجبــر الضــرر محــواً او تخفيفــاً وهــو يــدور وجــوداً و 
عدماً مع الضرر ولا تأثير لجســامة الخطأ فيه، وينبغي ان يتكافئ مع الضرر دون ان يزيد 
عليــه او ينقــص عنــه، فــلا يجــوز ان يتجــاوز مقــدار الضــرر كــي لا يكــون عقابــاً او مصــدر 

ربــح او ثــراء للمريــض، ونبحــث فــي هــذا المطلــب انــواع التعويــض وعناصــره.

الفرع الاول: انواع التعويض
النقــدي  التعويــض  نوعيــن،  الــى  المدنيــة  المســؤولية  عــن  التعويــض  تقســيم  يمكــن 
والتعويــض غيــر النقــدي، واقتصرنــا بالتعــداد علــى مــا يخــص موضــوع البحــث فحســب، حيــث 

يوجــد انــواع اخــرى.
اولًا: التعويض النقدي

امــا ان يكــون مبلــغ مــن المــال يدفــع للمصــاب دفعــة واحــدة او علــى اقســاط، او ان 
ــاة)29(. والقاضــي هــو الــذي يقــرر طريقــة التعويــض التــي يــرى  يكــون ايــراد مرتــب مــدى الحي

انهــا اكفــل بجبــر الضــرر)30(.
ثانياً: التعويض غير النقدي

يجــوز للقاضــي ان يحكــم فــي امــوال معينــة بــأداء امــر معيــن علــى ســبيل التعويــض، 
وهــذا مــا يحصــل عــادة فــي دعــاوى القــذف والســب)31(، فيأمــر القاضــي مثــلًا بنشــر الحكــم 
الصــادر بإدانــة المدعــى عليــه فــي الصحــف، فيكــون تعويــض عــن ضــرر ادبــي اصــاب 

المدعــي.
ولــم يــرد فــي القانــون المدنــي العراقــي مــا يحــول دون جــواز التعويــض غيــر النقــدي 
والامــر يثيــر صعوبــة فــي مجــال المســؤولية الطبيــة، فالغالــب  ان يكــون التعويــض نقــدي لان 
كل ضــرر حتــى الضــرر الادبــي، يمكــن تعويضــه بالنقــد، ذلــك ان الاصــل بالتعويــض ان 

يكــون نقــدي وهــو الشــائع)32(.

= اســباب التشــوهات لكــن قانونيــاً لا يوصــف انــه الســبب الــذي يحمــل الطبيــب المســؤولية بالتعويــض، نقــلًا عــن رضــا عبــد الحليــم 
عبــد المجيــد، تفويــت الفرصــة، القاهــرة، 1972، ص69.

)28( د. حسن علي الذنون، النظرية العامة في الالتزامات، مرجع سابق، ص 248.
)29( د. حسن علي الذنون، النظرية العامة، مرجع سابق، ص 256. 

)30( قــرار لمحكمــة تمييــز العــراق بخصــوص التعويــض بســبب عقــد التأميــن، ورد فيــه )يجــب علــى الخبــراء تقديــر مبلــغ مناســب 
لا مبلــغ كبيــر يخــرج التعويــض عــن الضــرر الادبــي عــن المقصــد منــه وهــو تخفيــف الحــزن والالــم للذيــن اصابهــم وجعلــه وســيلة 
لإثــراء علــى حســاب شــركة التأميــن(، قــرار محكمــة التمييــز،  رقــم 268، هيئــة عامــة، 1979 فــي 16\6\1979، منشــور فــي 

مجلــة القضــاء العــددان 1و2، كانــون الثانــي، حزيــران، 1980، ص391.
)31( غنــي حســون طــه، الوجيــز فــي النظريــة العامــة للالتــزام، الكتــاب الاول، مصــادر الالتــزام، مطبعــة المعــارف، بغــداد، 1971، 

ص 431.
)32( ابتهــاج كوركيــس، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن التجــارب الطبيــة علــى الانســان، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد، كليــة 

القانــون، 2006، ص132. 
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الفرع الثاني: عناصر التعويض
اذا عيــن قاضــي الموضــوع طريقــة التعويــض التــي وجدهــا ملائمــة لإزالــة الضــرر، 
فأنــه يتولــى بعــد ذلــك تقديــر التعويــض فــي كل حالــة بحــد ذاتهــا، وحســب ظروفهــا، والتعويــض 
الــذي يقضــي بــه يجــب ان يشــمل كل مــا اصــاب المتضــرر مــن ضــرر مباشــر ســواء اكان 
ضــرر مــادي ام ادبــي متوقــع او غيــر متوقــع)33(، وتختلــف المســؤولية فــي التعويــض فــي 
المســؤولية التقصيريــة والعقديــة، ففــي الاخيــرة، التعويــض يكــون فقــط عمــا توقعــه مــن ضــرر 
مالــم يرتكــب غــش او خطــأ جســيم، فيشــمل التعويــض عندئــذ الضــرر المتوقــع وغيــر المتوقــع، 
وللتعويــض عنصــران همــا، خســارة لحــق المضــرور وكســب فاتــه، جــاء فــي المــادة 27 
مــن القانــون المدنــي العراقــي )تقــدر المحكمــة التعويــض فــي جميــع الاحــوال بقــدر مــا لحــق 
المتضــرر مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب، بشــرط ان يكــون هــذا نتيجــة طبيعيــة للعمــل 
غيــر المشــروع()34(، ان المــراد بالضــرر فــي المــادة 27 هــو الخســارة التــي ذكرهــا المشــرع 
فــي المــادة 169 المتعلقــة بالمســؤولية العقديــة، وان التعويــض فــي المســؤوليتين يقــوم علــى 
عنصريــن، همــا الخســارة اللاحقــة والكســب الفائــت، ومــع ذلــك يجــب ان يلاحــظ ان التعويــض 
اذا كان عــن ضــرر مــادي، اشــتمل علــى هذيــن العنصريــن خلافــاً للتعويــض عــن ضــرر 
ادبــي، )لان التعويــض عــن الضــرر المــادي هــو الــذي يتحلــل الــى عنصريــن، امــا الضــرر 

الادبــي فــلا يتحلــل وانمــا يعتبــر عنصــراً قائمــاً بذاتــه()35(.
والحقيقــة يهمنــا فــي ذلــك ان نقــول يلاحــظ ان القضــاء يميــل الــى تقديــر التعويــض 
بشــكل مرتفــع فــي الحــالات التــي تثبــت بهــا مســؤولية الطبيــب بشــكل عــام، نظــراً لجســامة 
الضــرر المترتــب علــى اي خطــأ فــي مجــال مهنــة الطــب، وهــو مــن المشــاكل التــي يعانيهــا 
الطبيــب، كمــا قــررت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 209 مــن القانــون المدنــي العراقــي، التــي 
نصــت علــى، )ويقــدر التعويــض بالنقــد علــى انــه يجــوز للمحكمــة تبعــاً للظــروف، وبنــاء علــى 
طلــب المتضــرر ان تأمــر بإعــادة الحالــة الــى مــا كانــت عليــه()36(، والواقــع، ان التعويــض 
مــن المواضيــع التــي تعرقــل عمــل الطبيــب، فهــي حــد فاصــل بيــن قيامــه بعملــه بــكل جــد 
واخــلاص، و مــن تخوفــه مــن الخطــأ الطبــي الغيــر مقصــود، لــذا نجــد ان فــي نظــام التأميــن 
مــن المســؤولية، مــا يكــون حمايــة للطبيــب والمريــض، فقــد صــدر فــي دولــة الامــارات العربيــة 
المتحــدة، قانــون خــاص بالتأميــن الاجبــاري للطبيــب مــن اخطــاء المهنــة المدنيــة، حيــث 
نصــت المــادة 25 منــه )يحظــر مزاولــة المهنــة بالدولــة بــدون التأميــن ضــد المســؤولية عــن 
الاخطــاء الطبيــة لــدى احــدى شــركات التاميــن المرخــص لهــا فــي الدولــة()37(، حيــث نجــد ان 
النــص يتنــاول التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة )تأميــن اجبــاري(، وعلــى ان يتــم ذلــك بإبــرام 
عقــد التأميــن مــع احــدى شــركات التأميــن المرخــص لهــا فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة.

)33( د. غني حسون طه، مرجع سابق، ص 481.
)34( القانون المدني العراقي، رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

)35( ينظر عبد الباقي البكري، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ط1، بغداد، 1986، ص938.
)36( اعــادة الحالــة الــى مــا كانــت عليــه بالعلاقــة بيــن الطبيــب و المريــض، هــل مــن الممكــن ان نتصورهــا فــي حالــة خطــأ 
الطبيــب، الواقــع لا يمكــن للطبيــب اعــادة مــن اخطــأ بعلاجــه فتســبب بعمــى فــي عينــه، او مــن تســبب بنزيــف لســيدة وتكــون نتيجتهــا 

العقــم، وذلــك اســتناداً للقاعــدة الفلســفية، ليــس بالإمــكان ابــدع ممــا كان، فنعتقــد ان التعويــض النقــدي هــو المســلم بــه فقــط.
)37( قانون التأمين من المسؤولية الطبية في الامارات العربية المتحدة، رقم 10 لسنة 2008.
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وقــد يتصــور البعــض بــأن التأميــن ســينعكس ســلبياً علــى المســتوى المهنــي والعلمــي 
للأطبــاء، ويــؤدي الــى انتشــار التســيب والاهمــال، وبالتالــي تزيــد معــدلات الاخطــاء، ويمكــن 
ان نقــول ان وجــود الاخطــاء الطبيــة لا يعفــي الطبيــب مــن المســؤولية، حيــث لا يعفــى الطبيــب 
جنائيــاً فــي حالــة ارتكابــه لخطــأ جســيم مقصــود، كأن يقطــع شــرياناً، او يعطــل حاســة مــن 
حــواس المريــض، او يحــدث لــه عاهــة عنــد اجــراء عمليــة مثــلًا، فــلا يغنــي التعويــض عــن 
محاســبة الطبيــب، وعليــه ووفقــاً لمــا تقــدم، لأجــل رفــع الثقــل المــادي الملقــى علــى الطبيــب 
بســبب التعويــض، نتطلــع لنظــام تأميــن مــن المســؤولية للطبيــب، والــذي بموجــب يســتطيع 
الطبيــب الموازنــة بيــن المجهــود والتدخــل الحاســم، والــذي يتطلــب منــه فــي الاوقــات الصعبــة 
اتخــاذ قــرار بشــأن حالــة مرضيــة وبيــن مــا قــد يقــع عليــه مــن اعبــاء ماديــة ان لــم تتحقــق 
النتيجــة المطلوبــة، وبالتالــي يطالــب بأمــوال طائلــة كديــة او تعويــض لــذوي المريــض، والواقــع 
ان قانــون حمايــة الاطبــاء فــي فقراتــه الثلاثــة عشــر لــم يشــر الــى الجانــب المــادي ودور الدولــة 
فــي تحمــل المســؤولية مــع الطبيــب، ونعتقــد ان وجــود نظــام للتأميــن يســاعد الطبيــب فــي دفــع 
تكاليــف التعويــض للمريــض سيســاعد فــي تخفيــف العــبء عــن كاهــل الطبيــب علــى غــرار 

المشــرع الاماراتــي.
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الخاتمة

ان التأميــن مــن المســؤولية بالمجــال الطبــي نظــام اخــذت بــه اكثــر دول العالــم، ومنهــا 
الســويد والامــارات وغيرهــا، فهــي تحــرص علــى تقديــم افضــل الخدمــات الصحيــة للمجتمــع، 
وللتأميــن اهميــة كبــرى فــي المجتمــع العراقــي، لمــا يعانيــه مــن نقــص فــي الكــوادر الطبيــة، 
الــذي هاجــر اغلبــه بســبب مــا يتعرضــون لــه فــي المجتمــع مــن اضــرار جســدية وماليــة، وان 
تدخــل الدولــة فــي هــذا المجــال، بــات حالــة ملحــة مــن خــلال المســاهمة فــي تحمــل عــبء اثــار 

المســؤولية، بالتضامــن مــع الطبيــب، المترتبــة عــن الخطــأ الطبــي غيــر المقصــود.

المقترحات
علــى المشــرع العراقــي اصــدار قانــون يقضــي بالــزام الاطبــاء بضــرورة التأميــن مــن 	 

المســؤولية فــي المجــال الطبــي.
تعديــل قانــون حمايــة الاطبــاء العراقــي رقــم 26 لســنة 2013، بأضافــة ضمانــات 	 

حقيقيــة وكافيــة للطبيــب، وبيــان دور الدولــة بشــكل واضــح فــي تحمــل المســؤولية 
المتمثلــة بشــركة التأميــن.

انشــاء صنــدوق خــاص للتعويــض، تتكــون مــوارده مــن خــلال تخصيــص جــزء مــن 	 
ميزانيــة الدولــة لمســاعدة الاطبــاء.

ان وجــود شــركة التأميــن كممثــل عــن الدولــة وصنــدوق خــاص للتعويــض يجعــل 	 
الطبيــب يعمــل بشــفافية وجــدارة لعلمــه بــان هنــاك مــن يتحمــل معــه المســؤولية




